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فهرس القانون

فهرس القانون

القانون رقم 20 لسنة 2019
بإصدار القانون ) النظام ( الموحد لمكافحة 

الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية

بعد الاطلاع على الدستور.

ــنة 1960  ــم )16( لس ــون رق ــادر بالقان ــزاء الص ــون الج وعلى قان
ــه. ــة ل ــوانين المعدل والق

وعلى قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة الصــادر بالقانــون 
رقــم )17( لســنة 1960 والقــوانين المعدلــة لــه.

وعلى قانــون التجــارة الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم )68( 
لســنة 1980 والقــوانين المعدلــة لــه.

النظــام  على  بالموافقــة   1981 لســنة   )44( رقــم  القانــون  وعلى 
العربيــة. لــدول الخليــج  التعــاون  الأســاسي لمجلــس 

بالموافقــة على الاتفاقيــة  القانــون رقــم )5( لســنة 2003  وعلى 
الاقتصاديــة الموحــدة بين دولــة مجلــس التعــاون.

ــش في  ــع الغ ــأن قم ــنة 2007 في ش ــم )62( لس ــون رق وعلى القان
ــة. ــاملات التجاري المع

الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  الأعلى  المجلــس  قــرار  وعلى 
ــدت في  ــي عق ــثلاثين الت ــابعة وال ــاده الس ــذ في دورة انعق ــة المتخ العربي
الــفترة مــن )6-7 ديســمبر  البحريــن في  مدينــة الصــخير بمملكــة 
2017( باعــتماد القانــون )النظــام( الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري 

لــدول مجلــس التعــاون.

ــه  ــا علي ــد صدقن ــه، وق ــون الآتي نص ــة على القان ــس الأم ــق مجل واف
ــاه. وأصدرن

)مادة أولى( اصدار 

ــاري  ــش التج ــة الغ ــد لمكافح ــام( الموح ــون )النظ ــق على القان ووف
ــة المرافــق. ــج العربي ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل ل

)مادة ثانية( اصدار

يتــم معادلــة الدينــار الكويتــي بالريــال الســعودي وفــق ســعر 
الصرف المعلــن مــن البنــك المركــزي في يــوم الحكــم.

)مادة ثالثة( اصدار

أن  إليــه، على  المشــار  القانــون رقــم )62( لســنة 2007  يلغــى 
ــون  ــة للقان ــى صــدور اللائحــة التنفيذي ــه حت ــل بأحكام ــتمر العم يس

الجديــد.

)مادة رابعة( اصدار

ــذ  ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف ــوزراء وال ــس ال ــس مجل على رئي
ــون أحــكام هــذا القان

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1440هـ

الموافق: 19 مايو 2019م  

المادة 1

للــكلمات  يكــون   ) النظــام   ( القانــون  هــذا  أحــكام  تطبيــق  في 
والعبــارات التاليــة، المعنــى الموضــح قريــن كل منهــا، مــا لم يقتــض 

: ذلــك  النــص خلاف  ســياق 

1 - القانــون ) النظــام ( : القانــون ) النظــام ( الموحــد لمكافحــة 
ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــاري ل ــش التج الغ

تطبيقــاًً  الصــادرة  التنفيذيــة  اللائحــة   : التنفيذيــة  اللائحــة   - 2
لأحــكام هــذا القانــون ) النظــام (.

3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4 - الدولة : الدولة العضو في دول المجلس.

5 - لجنــة التعــاون التجاريــة : الــوزراء المعنيــون بشــؤون التجــارة 
ـبـدول المجـلـس.

ــذ  ــن تنفي ــؤولة ع ــة المس ــوزارة أو الجه ــة : ال ــلطة المختص 6 - الس
لـة.  ظـام ( في الدوـ نـون ) النـ هـذا القاـ ـ

ــن  ــؤولة ع ــة المس ــلطة المختص ــس الس ــر أو رئي ــر : الوزي 7 - الوزي
ــة. ــون ) النظــام ( في الدول ــذ هــذا القان تنفي

ــل في  ــة بالفص ــة في الدول ــة المختص ــة القضائي ــة : الجه 8 - المحكم
ــئة  ــض الناش ــة بالتعوي ــاوى المطالب ــات ودع ــات والمنازع ــع المخالف جمي

ــون ) النظــام (. ــق أحــكام هــذا القان عــن تطبي

الأساســية  والمنتجــات  الســلع  أنــواع  جميــع   : البضائــع   -  9
والكماليــة، والمـواد الخام والمصنعــة ونصــف المصنعــة وكل مــا ينتــج أو 

يصنــع.

10 - البضائــع المغشوشــة : أي بضاعــة أدخــل عليهــا تغــيير أو 
ــة،  ــة أو المعنوي ــا المادي ــن قيمته ــيئاًً م ــا ش ــا أفقده ــا، مم ــورة م ــد بص تقلي
ســواء كان ذلــك بالإضافــة أو الإنقــاص أو بتغــيير في ذاتهـا أو طبيعتهــا 
أو جنســها أو نوعهــا أو خواصهــا أو شــكلها أو عناصرهــا أو كيلهــا أو 
ــا أو عيارهــا أو منشــأها أو مصدرهــا، أو  مقاســها أو عددهــا أو طاقته

ــا. ــف حقيقته ــج لها بما يخال ــا أو التروي الإعلان عنه

11 - البضائــع الفاســدة : أي بضاعــة لم تعــد صالحــة للاســتغلال 
أو الاســتعمال أو الاســتهلاك.

ــتيراد  ــوم باس ــاري يق ــي أو اعتب ــخص طبيع مـزود : كل ش 12 - ال
أو تصديــر أو إعــادة تصديــر أو تصنيــع أو إنتــاج أو تســويق أو تــداول 
ــن أو نقــل أو عــرض  ــازة أو تخزي ــع أو حي ــف أو بي ــج أو تصري أو تروي

ــغير. ــع لحســابه أو لحســاب ال البضائ

المادة 2

ــدول  ــد ب ــام الجمارك الموح ــون ) نظ ــه قان ــقضي ب ــا ي ــاة م ــع مراع م
المجلــس (، يحظــر اســتيراد البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة أو تصديرها 
أو إنتاجهــا أو تصنيعهــا أو عرضهــا أو بيعهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا أو 
تســويقها أو تــداولها أو ترويجهــا أو تصريفهــا أو حيازتهـا بقصــد البيــع، 
كما يحظــر الشروع في أي مــن ذلــك. ويعــد مخالفــاًً لأحــكام هــذا القانــون 
) النظــام ( كل مــن ارتكــب أو شــارك أو شرع أو حــرض على ارتــكاب 

أحــد الأفعــال الآتيــة :
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ــش  ــتعمل في غ ــواد تس ــدة أو م ــة أو فاس ــع مغشوش ــتيراد بضائ 1 - اس
البضائــع أو تصديرهــا أو إعــادة تصديرهــا أو تصنيعهــا أو انتاجهــا 

أو بيعهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا.

ــا، أو  ــا، أو مقداره ــة، أو عدده ــوع البضاع ــش في ن ــداع أو الغ 2 - الخ
ــا،  ــا، أو ذاتيته ــا، أو عياره ــا، أو طاقته ــا، أو وزنه ــها، أو كيله قياس
أو حقيقتهــا، أو طبيعتهــا، أو صفاتهـا، أو عناصرهــا، أو أصلهــا، أو 

منشــأها، أو تركيبتهــا، أو تاريــخ صلاحيتهــا.

3 - الحيــازة بالــذات أو بالواســطة بقصــد تســويق أو تــداول أو ترويــج 
أو عــرض بضائــع مغشوشــة أو فاســدة للبيــع، أو مــواد تســتعمل في 

غــش البضائــع.

4 - اســتعمال أواني، أو أوعيــة، أو أغلفــة، أو عبــوات، أو ملصقــات، أو 
مطبوعــات في تجهيــز أو تحــضير مــا يكــون معــد للبيــع مــن البضائــع 

المغشوشــة أو الفاســدة.

5 - تعبئــة، أو حــزم، أو ربــط، أو توزيــع، أو تخزيــن، أو نقــل البضائــع 
المغشوشــة أو الفاســدة.

6 - حيــازة البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة، بقصــد التعديــل أو التغــيير 
أو التبديــل عليهــا.

7 - وصــف البضاعــة أو الإعلان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحتــوي 
على بيانــات كاذبــة أو خادعــة أو مضللــة.

المادة 3

مــن  الفاســدة  أو  المغشوشــة  البضائــع  بســحب  الـمزود  يلتــزم 
الأســواق والمخــازن، وإبلاغ الســلطة المختصــة بذلــك والإعلان عــن 
ــع  ــحب البضائ ــة س ــلطة المختص ــوز للس ــبة، ويج ــرق المناس ــك بالط ذل
المغشوشــة والفاســدة والــتصرف فيهــا أو إتلافهــا على نفقــة الـمزود 
التنفيذيــة  اللائحــة  بحقــه، وتحــدد  المقــررة  بالعقوبــة  الإخلال  دون 

الإــجراءات والضواــبط واــمدد اللازــمة لذــلك. 

المادة 4

يــفترض علــم المـزود بالبضائــع المغشوشــة أو الفاســدة، ولا يمنــع 
مــن تطبيــق العقوبــة المقــررة بحــق المـزود علــم المـشتري بذلــك.

المادة 5

إلى  الفاســدة  أو  المغشوشــة  البضائــع  قيمــة  بــرد  الـمزود  يلتــزم 
المـشتري دون الإخلال بحقــه بالمطالبــة بالتعويــض، وذلــك على النحــو 

يـة.  حـة التنفيذـ حـدده اللائـ لـذي تح اـ

المادة 6

ــذ أحــكام هــذا  ــة لتنفي ــة القضائي يكــون للموظــفين صفــة الضبطي
ــة في  ــراءات المتبع ــاًً للإج ــة وفق ــة التنفيذي ــام ( واللائح ــون ) النظ القان

لـة   كل دوـ

المادة 7

لموظفــي الضبــط القضائــي حــق دخــول المحــال التجاريــة وجميــع 
الأماكــن غير المعــدة للســكن والمخــازن والمصانــع في أي وقــت مــن 
وضبــط  والدفاتــر  الســجلات  على  والاطلاع  للتفتيــش  الأوقــات 
البضائــع المشــتبه فيهــا أو التحفــظ عليهــا لدى المـزود، وتحت مســؤوليته 
وســحب عينــات منهــا للفحــص والتحليــل، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

ــة لذلــك. ــة اللازم مـدد الزمني إجــراءات الفحــص وال

المادة 8

أ - يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.

ــل  ــع المتحفــظ عليهــا قب ــتصرف بالبضائ مـزود ال ب - يحظــر على ال
ظهــور نتيجــة الفحــص بإجازتهــا.

التقــدم إلى  الشــأن في  ج - مــع عــدم الإخلال بحــق صاحــب 
المحكمــة بطلــب الإفــراج عــن البضاعــة المضبوطــة أو المتحفــظ عليهــا، 
ــد التحفــظ  ــراًً مــن المحكمــة بتأيي يفــرج عــن البضاعــة إذا لم يصــدر أم

ــط. ــوم الضب ــة لي ــاًً التالي ــعين يوم ــة والأرب خلال )45( الخمس

المادة 9

يجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه في حالــة الضرورة 
ــع مغشوشــة  ــة على وجــود بضائ ــل قوي ــام دلائ ــد قي أو الاســتعجال عن
ــه  ــت في ــذي وقع مـكان ال ــل أو ال ــإغلاق المح مـزود ب ــدى ال ــدة ل أو فاس
الجريمــة، على أن يعــرض الأمــر على المحكمــة خلال )10( أيــام عمــل 
مــن تاريــخ إصــدار القــرار، لإقــرار الغلــق أو إلغائــه وإلا اعــتبر القــرار 

كأن لم يكــن.

المادة 10

مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر 
يعاقــب على الجرائــم المبينــة في هــذا القانــون ) النظــام ( بالعقوبــات 

ــه. المنصــوص عليهــا في

المادة 11

يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة لا 
ــن  ــادلها م ــا يع ــعودي أو م ــال س ــة آلاف ري ــن ) 5000 ( خمس ــل ع تق
عــملات دول المجلــس، ولا تزيــد عــن ) 1000.000 ( مليــون ريــال 
ســعودي أو مــا يعــادلها مــن عــملات دول المجلــس أو بإحــدى هــاتين 
العقوبــتين كل مــن خالــف أحــكام المـواد )3(،)4(،)6( والبنديــن ) أ - 

ب ( مــن المادة )8( مــن هــذا القانــون ) النظــام (.

المادة 12

يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة لا تزيــد عــن ثلاث ســنوات 
ــعودي أو  ــال س ــف ري ــة أل ــن ) 100.000 ( مائ ــل ع ــة لا تق وبغرام
مــا يعــادلها مــن عــملات دول المجلــس، ولا تزيــد على ) 1000.000 
( مليــون ريــال ســعودي أو مــا يعــادلها مــن عــملات دول المجلــس أو 
بإحــدى هــاتين العقوبــتين إذا اقترن فعــل الغــش أو الخــداع في البضاعــة 
- أو الشروع فيــهما - باســتعمال موازيــن أو مكاييــل أو مقاييــس أو 
أختــام أو ملصقــات أو آلات فحــص مزيفــة أو مختلفــة أو باســتعمال 
طــرق ووســائل مــن شــأنها جعــل عمليــة وزن المنتــج أو كيلــه أو قياســه 
ــدة  ــة أو الفاس ــع المغشوش ــت البضائ ــة، أو كان ــه غير صحيح أو فحص
أو الـمواد المســتعملة في غشــها ضــارة بصحــة وسلامــة الإنســان أو 

ــوان. الحي

المادة 13

1 - دون الإخلال بأحــكام المادتين )11 - 12( وحقــوق الــغير 
حســن النيــة على المحكمــة أن تــقضي بمصــادرة أو إتلاف البضائــع 
المغشوشــة أو الفاســدة والمـواد والأدوات المســتخدمة في ذلــك، وبــنشر 
ملخــص الحكــم النهائــي الصــادر بالأدلــة في صفحــتين يوميــتين محليتين 
إحداهمــا باللغــة العربيــة أو أيــة وســيلة أخــرى تحددهــا المحكمــة، 
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ــه. ــوم علي ــة المحك ــه على نفق ــك كل وذل

2 - للمحكمــة أن تــقضي بــإغلاق المحــل أو المـكان الــذي وقعــت 
فيــه الجريمــة مــدة لا تزيــد على ســتة أشــهر.

المادة 14

الاعتبــاري  للشــخص  الفعليــة  الإدارة  عــن  المســؤول  يعاقــب 
ــا في المادتين ) 11 (، ) 12  ــوص عليه ــة المنص ــذات العقوب ــف ب المخال
ــه بالواجبــات التــي تفرضهــا  ( إذا ثبــت علمــه بالجريمــة أو كان إخلال
عليــه تلــك الإدارة قــد أســهم في وقوعهــا.  ويكــون مســؤولة بالتضامــن 
مــع الشــخص الاعتبــاري عــن الوفــاء بما يحكــم بــه إذا كانــت الجريمــة 

يـه أو باـسـمه أو لصالححـه.  ـقـد ارتكـبـت ـمـن أـحـد العاـمـلين لدـ

المادة 15

ــون ) النظــام  ــم المنصــوص عليهــا في هــذا القان ــع الجرائ تعــتبر جمي
( متماثلــة بالنســبة لحالات العــود ) التكــرار (، وتضاعــف العقوبــة 
المقــررة للجرائــم في حالــة العــود ) التكــرار ( مــع إغلاق المحــل أو 
الـمكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــدة لا تزيــد على ســنة، ويعــتبر 
عائــداًً كل مــن ارتكــب جريمــة مماثلــة خلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ 

لـة.  سـابق بالأدـ ئـي الـ كـم النهاـ صـدور الحـ ـ

المادة 16

للإجــراءات  وفقــاًً  دولــة  كل  في  المختصــة  الســلطات  تصــدر 
القانونيــة المتبعــة لديهــا اللائحــة التنفيذيــة خلال شــهر مــن تاريــخ 
نفــاذ هــذا القانــون ) النظــام (، وذلــك بعــد إقرارهــا مــن لجنــة التعــاون 

التجــاري.

المادة 17

للجنــة التعــاون التجــاري اقتراح تعديــل هــذا القانــون ) النظــام ( 
ولائحتــه التنفيذيــة.

المادة 18

يقــر هــذا القانــون ) النظــام ( مــن المجلــس الأعلى ويعمــل بــه 
بصــفة إلزامــية وفــاًًق للإــجراءات الدــستورية في كل دوــلة.  


